دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 99
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان النتيجة من حيث الإهمال وعدمه بناءًا على مبنى الكشف وقلنا إنّ النتيجة من حيث الإهمال وعدمه على مبنى الكشف تعرف بعْد تمهيد مقدمة ، خلاصة المقدمة إننا تارةً نقول أنّ الظن بناءًا على استكشاف العقل جعله حجة من قبل الشارع فالظن بنفسه حجة وأخرى نقول إنّ الظن ليس بنفسه حجة فالحجة من حيث قيام طريق على طريقيته وثالثة نقول إننا نجهل ذلك أي أنّ ذلك غير معلوم لدينا فلا نعلم أنّ الظن حجة بنفسه أو من حيث قيام طريق على طريقيته ، نعم ؛ بناءًا على ذلك تختلف النتائج قال الخوند رحمه الله بناءًا على مبنى الكشف وكون الظن طريقًا بنفسه فلا إهمال في النتيجة من حيث الأسباب أي ولا حيث الموارد حسب الأسباب بل يستكشف أنّ الكل حجة إذا لم يكن ما هو المتيقن في البين يستكشف أنّ كل سبب من الأسباب حجة إلاّ إذا وجد السبب المتيقن ، بيَّنا ذلك قلنا لو كان لدينا عدة أسباب كلها تفيد الظن : السبب الأول الخبر الموثق والثاني خبر الثقة والثالث الإجماع والراربع الشهرة والخامس السيرة فكل سبب من هذه الأسباب بناءًا على مبنى الكشف يكون حجة إلاّ إذا كان هناك سبب متيقن من هذه الأسباب يفي بالغرض وهو مثلاً الخبر الموثق فحينئذ نحكم بحجيته دون ما عداه وإلاّ إذا لم يكن في البين فجميعها حجة ، جميع هذه الأسباب حجة ليش ؟ لو لم نقل بحجية هذه الأسباب جميعًا للزم خلف ما فرضنا بأننا افترضنا أنّ الطريق واصلاً بنفسه وكل هذه الطرق واصلة إلينا بأنفسها ، طيب ؛ ثم يقول الأخوند وهناك من قال أما بالنسبة للموارد هذا ذكرنا ماذا ؟ بحسب الأسباب وأما بالنسبة إلى الموارد فأيضًا يحكم بحجيتها جميعًا إلا إذا وجد ما هو متيقن ، أنا خلطت بين السبب والمورد ، انتبهوا : بالنسبة للأسباب حجة ، بالنسبة للموارد يعنيلا فرق بين باب الطهارة وباب الديات وباب الحج ففي كل باب من الأبواب يكون الظن حجة بناءًا على إرتائنا لمبنى الكشف وكون الطريق واصلاً بنفسه يكون الظن حجة إلاّ إذا قلنا أنّ هناك سبب متيقن ويفي بكل أبواب الفقه فنأخذ بالسبب المتيقن وهو المثال المتقدم الذي أتينا به ، هناك خمسة أسباب الخبر الموثق خبر الثقة مثلاً وخبر العادل وبعَد ؟ ولنا مثلاً والشهرة والإجماع والسيرة قل ست أسباب مثلاً ولكن عندنا الخبر الموثق يفي بكل أبواب الفقه فنقتصر عليه ، طيب ؛ فنحن إذن بحجيتها جميعًا بناءًا على عدم وحجود قدر متيقن من الأخبار ولو لم نحكم بحجية كل هذه الأسباب جميعًا من حيث الموارد للزم خلف ما افترضناه حجة لأننا أفترضنا أنّ كل سبب من هذه الأسباب حجة بنفسه وهو سبب واصل بنفسه ، طيب ؛ قال الأخوند إذا ترددنا في الحجية وعدم الحجية أيضًا هذا خلف المبنى لأننا فرضنا أنّ كل سبب من الأسباب واصل بنفسه والتردد ماذا ؟ معناه عدم الوصول ولذلك يقول الأخوند أننا لا يمكن أن نفرض ترددا بالنسبة لبعض الموارد لنستكشف حجية جميع الأسباب على قدم المساواة ، طيب ؛ بعْد ذلك ذكرنا الدعوى التي أقامها الشيخ الأنصاري رحمه الله ، الشيخ الأنصاري ماذا قال ؟ قال بناءًْا على كون الظن طريقًا بنفسه من حيث الأسباب النتيجة كلية ، كل سبب حجة بس من حيث الموارد النتيجة جزئية متعينة ، صج قال الأخوند ، طيب؛ كيف نستكشف كلية النتيجة ؟ بالإجماع يعني لا نرى وجود خلاف بين الفقهاء ، كل فقيه من الفقهاء أو كل أصولي من الأصوليين قال بحجية السبب في هذا المورد مثلاً في باب الطهارة فهو يرى حجية هذا السبب أيضًا في باب شنهوا ؟ الحجة فالفقهاء والأصوليون يرون الحجية لكل الأسباب في كل مورد مورد لكن مو من حيث شنهوا ؟ مو من حيث النتيجة التي نحن نتوصل إليها مباشرة ، مباشرة لابد أن نفرق بين باب وباب ، نقول في الأبواب التي لم يوليها الشارع مزيد عناية الظن من باب الكشف حجة فيها ، في بقية الأسباب ليس بحجة ، حجيته إنما تتم بقيام الإجماع عليه ، إش قال له الأخوند ؟ قال له يا شيخنا الأنصاري إثبت الإجماع في هذه المسألة لا يخلو من تأمل ، عرفنا وجه التأمل ؟ يقول هذه المسألة مستحدثة وجديدة حتى لو قلنا إنك يا شيخنا الأنصاري راجعت كل كتب الفقهاء ولكن المراجعة لكتب الفقهاء غير كافية لاطلاعك على الإجماع من لدن هؤلاء الفقهاء ، انتبهنا شيقول الأخوند للشيخ الأنصاري ، طيب ؛ يعني نحن لا نشك في مراجعة كلمات الفقهاء لكن حتى او راجعنا ، هذه المراجعة غير كافية في استكشاف رأي الفقهاء جميعًا في هذه المسلألة أنه لا يختلف مورد عن مورد يعني باب الطهارة لا يختلف مثلاً عن مسائل الأعراض والدماء يقول لأنّ هذه المسألة مستحدثة مش مدونة لتستكشف أنت يا شيخنا الأنصاري الإجماع لأنّ لا فرق بين مورد ومورد ، نحن نقول له ما في فرق بين مورد ومرد لكن بالنظرية التي قلناه معاي ؛ وهو أنّ لا فرق بين مورد ومورد بناءًا على مبنى الكشف بسسب أننا حتى لو تردننا أنّ هذا مورد فيه النتيجة ، يعني النتيجة كلية بالنسبة لهذا المورد أو لا تعمه النتيجة التردد خلاف ماذا ؟ وصول الطريق فيها معاي ؛ بالمبنى الذي قلناه وأما بحسب المرتبة شتصير النتيجة بناءًا على مبنى الكشف ؟ قلنا أيضًا جزئية متعينة لاحتمال أنذ الظن الاطمئناني يفي بالغرض فيكون الظن الاطمئناني هو الحجة دون ما سواه ، طيب ؛ ولذلك يقول ، انتهينا إلى هذا المطلب ودخلنا الآن فيا لقسم الثالث ، القسم الثالث ماهو ؟ الظن إما أن يكون طريقًا بنفسه وإما طريقًا بقيام طريقيته وإما أن تكون ماذا ؟ لا نعلم يعني لا نعلم بأنّ الظن هل هو طريق بنفسه أو بقيام طريق عليه يكون بالنسبة إلينا مجهول وصلنا إلى القسم الثاني يعني أن نعلم بأن الظن طريقًا لكن ليس بنفسه وإنما بقيام طريق عليه ، طيب ؛ يقول بناءًا على هذا القسم الثاني فلا إهمال في النتيجة من حيث الأسباب ، الآن أوضح هذه النتيجة ، القسم الثاني الآن عندي ثلاثة أسباب ، أريد أحصر الطريق في ثلاث لأسباب ، السبب الأول : عندي السبب الأول هو الخبر الموثق والسبب الثاني شنهوا ؟ هو الشهرة والسب الثلث هو الإجماع ، عندي كم طريق ؟ لكن أنا أشك في أنّ أيًا منها راح يستكشف عقلي أنّ الشارع نصبه طريقًا للوصول إلى العلم بأحكامه ، راح أشك حتى أزيل شكي ماذا ؟ أجري مقدمات دليل الانسداد مرة ثانية أقول ما أدري أنا أعلنم بأنّ واحد من هذه الطرق الثلاثة منصوب من قبل الشارع لكن ما أدري أي واحد منها ، ومع ذلك الشارع أقول نعم أوجب عليّ تكاليف ولا يرضى بإهمالها ولا يجب عليّ أنْ أحتاط للزوم العسر والحرج فيدور الأمر بين هذه الثلاثة الأسباب فبإجراء مقدمات دليل الانسداد راح أعين ماذا ؟ الخبر الموثق مثلاً حجة أقول ، انتبهنا ؛ فيكون الخبر الموثق حجة دون الإجماع ودون الشهرة لأنّ عندي ثلاثة طرق ، طيب ؛ بناءًا على هذا الوجه هذا الذي قال الشيخ يحاتاج إلى توضيح بناءًا على هذا الوجه النتيجة نريد نستكشف النتيجة ، النتيجة من حيث الأسباب من حيث الموارد ومن حيث المراتب ، الشيخ الأخوند يقول لا إهمال في النتيجة من حيث الأسباب لأنّ بعَد ما نعين بالدليل الثاني أنّ مثلاً عندنا سبب من الأسباب حجة وهو الخبر الموثق راح يصير كل خبر موثق شنهوا ؟ حجة ، بعَد ما في إهمال ولو تعين لنا طريقان الخبر الموثق بإجراء مقدمات دليل الانسداد مرة ثانية تعين لنا أنّ الخبر الموثق حجة وبعَد شنهوا ؟ والشهرة حجة راح يصير عندنا ماذا ؟ كلما جاءنا خبر موثق حجة وكل ما جءتنا أيضًا شهرة راح تكون حجة ، لاحظنا ؛ كلا الأمرين يكون عندنا ماذا ؟ حجة ، ولذلك يقول فلا إهمال في النتيجة بحسب الأسباب لكن بشرط انتبهوا ؛ أن لا يكون بين الأسباب تفاوت معاي ؛ أما لو فرضنا كلا الطريقين رأيناهما حجة الخبر الموثق حجة والشهرة حجة لكن نعلم بأقوائية الخبر الموثق عن الشهرة أو بأقوائية الشهرة عن الخبر الموثق راح وين نتبع ؟الأقوى الأرجح ، طيب ؛ نعم لو فرضنا إنه ما تعين عندنا إلاّ واحد من الأسباب وهو الخبر الموثق بعَد واضحة النتيجة لأنه متعين فأينما جاءنا هذا السبب علمنا به ولذلك الأخوند يقول فلا إهمال في النتيجة من حيث الأسباب أو بحسب الأسباب لو لم يكن فيها في هذه الأسباب تفاوت أو عينا الأسباب بسبب واحد وهو الخبر الموثق معاي ؛ وإلاّ إذا كان بينها تفاوت في مراتب الظن يعني بعضها تشكل لنا ظن بمرتبة 80% وبعضها تشكل لنا ظن بكم ؟ مرتبة 65% أيها نأخذ به ؟ نأخذ بالمرتبة الثمانين يعني بالأرجح أو بالمتيقن لو فرضنا أننا نحن نتيقن بأنّ ما يشكل ظن بنسبة 80% هو الذي يعمل به وما يشكل أقل يكون مشكوك الحجية أيها نأخذ من الأسباب ؟ بمتيقن الحجية ولذلك الأخوند يقول وإلاّ فلابد من الاقتصار على متيقن الاعتبار الذي قلنا يشكل 80 % أو مظنون الاعتبار لو دار الأمر بين مثلاً شنهوا ؟ 65% و60% يكون الذي 65% شنهوا ؟ مظنون والذي 60% أقل في الحجية معاي ؛ وهكذا يقول الأخوند كيف نصل إلى المتيقن ومظنون الاعتبار ؟ يقول بإجراء مقدمات دليل تلانسداد بعَد مرة ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة إلى الألف إلى أن نصل ماذا ؟ إلى ما هو متيقن الاعتبار أو إلى ما هو مظنون الاعتبار ، طيب ؛ الآن وصلنا إلى أي قسم ؟ إلى القسم الثاني وهو ماذا ؟ أن يكون الظن عندنا طريقًا منصوبًا من قبل الشارع والعقل يستكشف هذه الطريقية ولكننا نريد الإهمال وعدم الإهمال في النتيجة بحسب الموارد والأسباب والمراتب ، توصلنا إلى أنه بحسب الأسباب النتيجة شتصير ؟ كلية لكن إذا لم يكن في الأسباب سبب متيقن أو مظنون الاعتبار فإنّ السبب المتيقن يؤخذ به أو واحد فيؤخذ به على كل حال ، الآن نجي من حيث الموارد والمرتبة شتصير النتيجة ههنا ؟ يقول وأما بحسب الموارد والمرتبة فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه اش قلنا الطريق الواصل بنفسه إنْ كانت النتيجة ؟ كلية أيضًا ههنا تصير النتيجة ماذا ؟ كلية لأنّ قلنا في الطريق الواصل بنفس النتيجة ليش تصير كلية ؟ لأنّ لا إهمال فيها النتيجة ، النتيجة راح تصير كلية باعتبار عدكم وجود إهمال فيها ولو فرضنا حتى التردد بالنسبة لنا ، لو ترددنا في مورد إنّ هذا السبب حجة وإلاّ مش حجة اش قلنا ؟ هذا خلف فرض عدم كونه طريق واصل بنفسه ، هنا كذلك من حيث الموارد والمرتبة أيضًا راح تصير النتيجة ماذا ؟ كلية ، طيب ؛ وأما في القسم الثالث يعني بناءًا على كون الظن طريقًا منصوبًا من قبل الشارع واحد والعقل يستكشف طريقية الظن على مبنى شنهوا ؟ الكشف ، اثنين أيضصا لا نعلم أنّ طرقًا منصوبًا بنفسه أو قام طريقًا على طريقيته يعني أجرينا مقدمات الانسداد مرة أخرى لنثبت حجية الظن ، في هذا ماذا نقول ؟ يقول ولو قيل بأنّ النتيجة هي ولو لم يصل أصلاً ، هذا الطريق ما وصل لنا يعني لا بنفسه ولا بقيام طريق عليه يعني بإجراء مقدمات دليل الانسداد مرة ثانية لنثبت حجية الظن ، هنا شيصير عندنا ؟ يقول فالإهمال فيها يكون من الجهات ، اتعرفون الجهات ، كم جهة ؟ ثلاث يعني من حيث السبب ومن حيث المورد ومن حيث المرتبة ، فشنسوي إذا كان إهمال في النتيجة ؟ يقول نحتاط ، نحتاط يعني شنهوا ؟ في الجهات الثلاثة ، فلو فرضنا في الجهة الأولى من حيث الأسباب كانت عندي الأسباب الخبر الموثق والشهرة والإجماع ، في شيء مثلاً عندي يجب عليّ احتاط من حيث الأسباب في الموارد الثلاثة ، طيب ؛ من حيث المرتبة أيضًا عندي ظن مثلاً بدرجة 70% وظن بدرجة 51% وظن بدرجة 60% وظن بدرجة 85% أيضًا يجب عليّ أحتاط من حيث المرتبة من حيث الموارد عندي أيضًا ظن في باب الطهارة وظن مثلاً ماذا ؟ في باب الصلاة وظن في باب الصوم أو ظن أيضًا وين فيه ؟ في باب الأعراض والدماء والأموال في كل هذه الموارد يجب عليّ احتاط لكن بشرط أن لا يلزم من الاحتياط واحد العسر والحرج ، اثنين الاخلال بالنظام أما لو لزم من الاحتياط ماذا ؟ العسر والحرج فيجوز لي أن أرتكب بعض الأطراف بمقدار أرفع به العسر والحرج ولو لزم ماذا ؟ الاخلال بالنظام يجوز لي أن أرفع اليد عن الاحتياط من حيث السبب والمورد والمرتبة عن الاحتياط بمقدار ما يلزم منه رفع الاخلال بالنظام - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( كأنها موجبة الجزئية تصير ) وأجاب الشيخ  حسين – تصير في الحقيقة النتيجة كلية لكن ماذا ؟ تقييدها بالعمل إذا لزم من ذلك العمل الاحتياط في الأسباب والمراتب والموارد إذا لزم منه ماذا ؟ العسر والحرج أو الاخلال بالنظام فنثقتصر على الموارد التي لا يلزم منها إخلال بالنظام ولا عسر ولا حرج ، معاي ؛ وهكذا بالنسبة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ليش ؟ النتيجة في الحقيقة مو إهمال يعني النتيجة يجب عليّ أن أحتاط والاحتياط هو أمر كلي أينما جائني سبب يجب أعمل به أي سبب يجي عليّ أعمل به في بالشريعو وفي أي مورد من الموارد يعنيفي أي باب من الأبواب الفقهية وبعَد ؟ وبأي مرتبة من المراتب حتى لو كان مشكوك أو موهوم هالسبب بشرط أن لا يلزم لا عسر ولا حرج ولا إخلال بالنظام ، معاي ؛ طيب ؛ إذا لزم العسر والحرج أو الاخلال بالنظام شيصير ؟ آخذ بالقدر المتيقن يعني هذا ما يستقل بإدراكه العقل من كون النتيجة حينئذ النتيجة مهملة لكن في مقام العمل أنا راح أعمل بالاحتياط في الموارد الثلاثة أو في المراتب الثلاث يعني من حيث السبب والمورد والمرتبة ، طيب ؛ بقي هنا إشكال دقيق ودفع ، خلني أوضح الاشكال والدفع قبل التطبيق لأنّ حلو هذا الاشكال .
الإشكال : تشوفون أمس واليوم دائمًا قلنا إنّ الظن يكون حجة من حيث السبب والمورد والمرتبة طيب ؛ الظن يكون حجة لو لم يعلم وجود قدر متيقن في البين يعني إذا علمنا بوجود قدر متيقن في البين راح يصير هالقدر المتيقن في البين هو المعمول به فلو فرضنا أنّ الظن حجة من باب الكشف معاي ؛ يعني العقل راح يستكشف أنّ الشارع نصب الظن طريقًا للعلم بأحكامه وقلنا أنه الطريق واصل بنفسه وقلنا إنّ النتيجة كلية من حيث شنهوا ؟ الأسباب يعني كل سبب حجة إلا إذا فرضنا قدر متيقن لبعض الأسباب يعني مثلاً وكان يفي بالغرض مثل شنهوا ؟ مثل لو فرضنا أنّ الخبر الموثق متيقن الاعتبار وكان الخبر الموثق يفي بكل أبواب الفقه ، هنا واحد يجي يشكل علينا يقول هذا كلامكم فيه خلط فيه شنهوا ؟ خلط من جهة نقولون بانسداد باب العلم والعلمي يعني نحن لا نصل إلى اليقين بالأحكامك الشرعية وما عندنا أيضًا طريق مفتوح يوصلنا بالعلم بأحكام الشارع فنضطر إلى إجراء مقدمات الانسداد بالقول بحجية الظن يعني أنّ الشارع نصب الظن طريقًا للعلم بأحكامه ، هنا تجون تقولون لو لم يكن وجود قدر متيقن ، إذا كان عندنا قدر متيقن خُوب بعضد يصير انفتاح بباب شنهوا ؟ بباب العلمي ، فشنهو الحشي الذي أنتم جاي تقولونه ؟ إعادة الإشكال : نقول ألم نقل في مقدمات دليل الانسداد أنّ باب العلم والعلمي منغلقان ومسدودان يعني ما عندنا يقين بالأحكام الشرعية ولا طرق توصلنا إلى الأحكام الشرعية وهالأحكام لابد أن ماذا ؟ أن نمتثلها فكيف يتاح لنا امتثالها ؟ يقول : نعم احتياط تالي نقول عسر وحرج ، طيب ؛ ظن أو وهم أو شك ، نقول لو دار الأمر بين الظن والوهم والشك وأخذنا بشنهوا ؟ الوهم والشك وتركنا الظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح بالنتيجة راح نقول بأنّ الظن حجة وأنّ الشارع نصب الظن حجة للوصول إلى أحكامه لكن هذه النتيجة متى توصلنا إليها ؟ بعْد انسداد باب العلم والعلمي لما جئنا هنا شوفوا بحثنا عدة نواحي بحثنا بناءًا على مبنى الكشف بحثنا في النتيجة من حيث الأسباب وقلنا كلية بناءًا على كون الظن طريقًا واصلاً بنفسه بس متى قلنا كلية إذا لم يكن قدر متيقن في البين ، طيب ؛ إذا كان قدر متيقن في البين معنى ذلك أنّ باب العلمي مفتوح وإلاّ اشلون علمنا بوجود قدر متيقن في البين . 
الأخوند يقول هالاشكال يتوهمه الإنسان إذا لم يدقق في المطلب والمقام أما الذي يدقق يشوف هالإشكال لا يرد أصلاً لأنّنا نحن متى نقول لو لم يكن في البين قدر متيقن متى نقول ذلك يعني بعْد إجراء مقدمات دليل الانسداد ويثبت لنا حجية هذه الطرق باعبتار كونها ظنون مستفادة من أين ؟ من دليل الانسداد يعني قبل إجراء دليل الانسداد هذه مش طرق ، انتبهنا الآن إلى الإجابة التي يجاوب بها الأخوند ؟ هذه أخذها من الشيخ الأعظم الوهم والدفع كلاهما اورده الشيخ الأنصاري ، شوف شيقول الأخوند يقول إنّما نقول لو لم يكن في البين قدر متيقن بناءًا على إجراء مقدمات دليل الانسداد وإثبات القدر المتيقن بأي شيء ؟ بمقدمات دليل الانسداد يعني من جاءنا هالقدر المتيقن ؟ لو لم نجري مقدمات دليل الانسداد ما كان عندنا قدر متيقن وأنت جاي تخلط تشكل عليّ تقول لي لو وُجد قدر متيقن لصار باب العلمي مفتوح ، لا ، هذا مش مفتوح من الأول إنما كان مفتوحًا بعْد إجراء مقدمات دليل الانسداد أثبتنا حجية الظن فأصبح باب العلمي لنا مفتوح باعتباره ظن يوصل إلى أنّ ماذا ؟ الشارع نصبه طريقًا للعلمي بأحكامه ، انتبهنا اشلون الجواب ؟ طيب ؛ الأخوند عنده بعضد عبارة دقيقة نريد الآن نشرح العبارة وتالي نطبق ، شوفوا العبارة الدقيقة حلوة وجميلة يقول يعني العبارة الدقيقة شتشير له ؟ تشير إلى هالمطلب الذي نحن شرحناه انه كيف صار عندنا باب العلمي مفتوح ومن جاء هذا الفتح لباب العلمي ببركات إجراء مقدمات دليل الانسداد ، لو لم نجري ما كان هذا القدر المتيقن موجود عندنا ، شوفوا شيقول الأخوند العبارة التي له يقول بداهة أنّ الدليل على أحد المتلازمين هالمطلب الذي قلناه يريد يوضحه في عبارة صعبة جِدًّا بداهة أنّ الدليل على أحد المتلازمين إنما هو الدليل على الآخر بعَد ؟ لا الدليل على الملازمة ، اشلون تعرفون هالعبارة أنه تقصد هذا الأمر الذي شرحناه ، بداهة أنّ الدليل على أحد المتلازمين هو الدليل على الآخر لا الدليل على الملازمة ، اشلون تفهمون المطلب ؟ نحن اشلون شرحنا المطلب ، قلنا إنّ ممن انفتح لدينا باب العلمي بعد إجراء مقدمات دليل الانسداد فلا يشكل علينا بأنّ هذا كيف صار قدر متيقن ، معاي ؛ كل هذا الذي يرد يوضحه بس شوفوا العبارة تعطينا هالمعنى ؟ ما تعطينا هالمعنى إلاّ إذا فككناها ، يقول الدليل المستفاد من إجراء مقدمات دليل الانسداد لو تم له ملازم ، هذا الملازم يثبت حجية شنهوا ؟ الظن الذي هو قدر متيقن فالدليل الدال على حجية الظن بإجراء مقدمات الانسداد ، هذا الدليل ملازم للدلالة على القدر المتيقن ، معاي ؛ انتبهنا ، بداهة أنّ الدليل على أحد المتلازمين دليل على الآخر لا الدليل على الملازمة مش هذا دليل ، هذا الدليل مش دليل دلل لنا على حجية القدر المتيقن منذ البداية حتى تقول عندنا شنهوا ؟ عندنا قدر متيقن مفتوح ، يقول لو كان كذلك لما احتجنا أصلاً لإجراء مقدمات دليل الانسداد ، ليش ؟ لأنّ باب العلمي فُرض مفتوحًا ويوجد قدر متيقن ، عرفنا شيقول الأخوند ؟ طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( اشلون الملازمة ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا الآن وضحناه يقول عندنا متلازمين الذي هو ماذا ؟ الظن العام المطلق الذي دلل عيه إجراء مقدمات الانسداد يلازم الظن الخاص الذي هو القدر المتيقن بداهة أنّ الدليل على أحد المتلازمين الذي هو الظن العام أثبتناه بإجراء مقدمات دليل الانسداد ، من أين جاءنا القدر المتيقن لما أثبتنا حجية كل ظن ؟ تالي قلنا : لا ، عندنا قدر متيقن وهو الظن الآتي من خبر شنهوا ؟ الثقة مثلاً أو الخبر الموثق ، من أين جاي ؟ جاي ببركات إجراء مقدمات دليل الانسداد ، مرة ثانية مثلاً أو مرة ثالثة أو حتى لو مو مرة ثالثة أصلاً يقول بمجرد يوجد قدر متيقن يصير خلاص حتى لو لم نحتج إلى إجراء مقدمات دليل الانسداد فإذن العلم بوجود قدر متيقن كان مترتب على إجراء مقدمات دليل الانسداد ، ويقول هذا بديهي لا أما إجراء مقدمات دليل الانسداد هو دليل على وجود قدر متيقن منذ البداية على وجود هالملازمة حتى يشكل علينا بأنّ أصلاً ما نحتاج إذا موجود عندنا قدر متيقن أصلاً لا نحتاج أو في كلامنا خلط إذا كان موجود قدر متيقن فليش لماذا نجري مقدمات دليل الانسداد ؟ 
التطبيق : 

    وأما على تقرير الكشف ، عرفنا الكشف اشلون ؟ يعني العقل يستكشف أنّ الشارع نصب الظن طريقًا للعلم بأحكامه فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه لأنّ قلنا ثلاث هذا هنا مراتب الطريق الواصل بنفسه الواصل بطريقه الثالث شنهوا ؟ ما ندري يعني لا نعلم أنه واصل بنفسه أو واصل بطريق هذا الذي ما ندري فلا إهمال في النتيجة بحسب الأسباب يعني كل سبب من الأسباب يكون حجة بل يستكشف حينئذ أنّ الكل حجة ، كل سبب من الأسباب حجة لو لم يكن بين هذه الأسباب ما هو المتيقن وإلاّ أخذنا بالمتيقن الذي اليوم في النتيجة اوردنا على لو لم يكن في البين ما هو قدر متيقن أشكلنا عليه وإلاّ فلا مجال بعد وجود القدر المتيقن لاستكشاف حجية بقية الأسباب ولا بحسب الموارد يعني أيضًا ماذا ؟ الظن يكون حجة في جميع الموارد بناءًا على الكشف ، ليش حجة في جميع الموارد بناءًا على الكشف ؟ وإلاّ لزم عدم وصول الحجة يعني حجة في باب الطهارة ، حجة في باب شنهوا ؟ الحج ، حجة في باب شنهوا ؟ الزكاة وهكذا بقية الأبواب الفقهية ، إنْ قلت لعلنا نتردد في حجيته مثلاً وين ؟ في مسائل الأعراض والدماء والأموال يقول إذا كنا نتردد معناه ماذا ؟ خلف ما افترضناه من أنّ الظن طريقًا بنفسه واصل إلينا وهو حجة هذا خلف ، يقول ولو لأجل التردد في مواردها كما لا يخفى ، إنْ قلت إذا كنا نتردد ليش ما نأخذ بمبنى الشيخ الأنصاري ؟ قال هو حجة ، وين ؟ مثلاً في الطهارة في الموارد غير المهمة في الفقه ونثبت الحجية في الموارد غير المهمة أو المهمة أو التي نتردد فيها في ماذا ؟ بإجماع العلماء يقول الأخوند : لا ، ودعوى الإجماع على التعميم بحسبها يعني بحسب الموارد في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جِدًّا ، بعضهم طبعًا ؛ رد على الأخوند ، قال صح بعض المسائل ما تدون في الكتب بس عدم التدوين في الكتب مش دليل على أنّنا نحن ما نستكشف آراء الفقهاء لأن عندنا شنهوا ؟ 
     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







